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شمل التقرير تحليل 330 قضية أُحيلت إلى المحاكمة خلال عامي 2024 و2025، تضم ما لا يقل عن 9,263 متهمًا.•

تركــزت غالبيــة الإحــالات فــي عــام 2025 بنســبة 67.3% مــن إجمالــي القضايــا، بمــا يعــادل 222 قضيــة، مقارنــة بعــام 2024 الــذي •
شهد إحالة 108 قضية.

لا تــزال الغالبيــة العظمــى مــن القضايــا قيــد المحاكمــة أمــام محكمــة أول درجــة، حيــث بلــغ عــدد القضايــا المنظــورة 304 قضيــة، •
مقابل صدور أحكام في 23 قضية أمام محكمة أول درجة، و3 قضايا فقط بأحكام نهائية.

كشفت البيانات عن مدد زمنية ممتدة بين بدء التحقيق والإحالة، وصلت في بعض القضايا إلى أكثر من خمس سنوات.•

تركــز نظــر عــدد كبيــر مــن القضايــا أمــام عــدد محــدود مــن دوائــر الجنايــات المختصــة، بمــا يثيــر تســاؤلات تتعلــق بضمانــات المحاكمــة •
العادلة.

ــى  ــا التــي تمــت إحالتهــا إل ــل إحصائــي وصفــي للقضاي ــم تحلي ــر بهــدف تقدي ــات هــذا التقري ــة للحقــوق والحري ــة المصري تصــدر المفوضي
المحاكمــة خلال عامــي 2024 و2025، حيــث تصاعــدت وتيــرة إحالــة قضايــا حصــر أمــن الدولــة العليــا للمحاكمــة بشــكل غيــر مســبوق خلال 
الفتــرة محــل التحليــل. تعــود هــذه القضايــا إلــى الفتــرة مــا بيــن 2014 حتــى 2025 وتشــمل أكثــر مــن 9 آلاف متهــم، معظمهــم لا يزالــون 

قيد الحبس الاحتياطي، فيما أُفرج عن عدد محدود منهم على ذمة التحقيقات.

ويســتند التقريــر إلــى قاعــدة بيانــات موثقــة تضــم معلومــات عــن القضايــا المحالــة إلــى المحاكمــة، بمــا فــي ذلــك تواريــخ الإحالــة، وعــدد 
القضايا، وعدد المتهمين وتوزيعهم، وطبيعة الاتهامات، إلى جانب مراحل نظر القضايا بعد الإحالة. 

ــن، وأنمــاط  ــص المتهمي ــا، وخصائ ــة القضاي ــي، وبني ــة مــن حيــث حجمهــا، وتوزيعهــا الزمن ــى توصيــف الإحــالات القضائي ــر عل ــز التقري يركّ
الاتهــام، والســمات الإجرائيــة المرتبطــة بمرحلــة مــا بعــد الإحالــة. ويســتند التحليــل إلــى قــراءة كميــة للبيانــات بهــدف تقديــم صــورة عامــة 
لخصائــص هــذه الإحــالات وأنماطهــا الإجرائيــة. وتعتمــد المقاربــة التحليليــة فــي هــذا التقريــر علــى القضايــا بوصفهــا وحــدة التحليــل 

الأساسية، مع الاستعانة ببيانات المتهمين داخل كل قضية حيثما توفرت.

يتجــاوز هــذا التقريــر التوصيــف الكمــي للإحــالات القضائيــة إلــى مســاءلة أثرهــا الإجرائــي علــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة. فبــدلاً مــن 
التعامــل مــع الإحالــة إلــى المحاكمــة بوصفهــا مرحلــة إجرائيــة محايــدة أو نهائيــة فــي مســار العدالــة الجنائيــة، يســعى التقريــر إلــى فحــص 
الكيفيــة التــي تُمــارَس بهــا هــذه الإحالــة عمليًــا، ومــا إذا كانــت تــؤدي وظيفتهــا الأصليــة فــي ضمــان الفصــل القضائــي خلال مــدة 
معقولــة. ومــن خلال تحليــل أنمــاط الإحالــة وخصائصهــا، يوجّــه التقريــر الانتبــاه إلــى جملــة مــن الســمات الإجرائيــة المتكــررة، مــن بينهــا 
ــر  ــا الجماعيــة، وتماثــل صيــغ الاتهــام. ويطــرح هــذا النمــط تســاؤلات جوهريــة حــول الأث امتــداد المــدد الزمنيــة، واتســاع نطــاق القضاي

الفعلي لهذه الممارسات على ضمانات المحاكمة العادلة.

يُقــرأ هــذا التحليــل فــي ضــوء الإطــار الدســتوري والقانونــي المصــري، إلــى جانــب المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بالمحاكمــة العادلــة، ولا 
ســيما الحــق فــي الحريــة الشــخصية، والحــق فــي المحاكمــة خلال مــدة معقولــة، وحــق المتهــم فــي الإحاطــة بطبيعــة التهــم الموجهــة 
إليــه إعــدادًا لدفــاع فعّــال، وذلــك علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الدســتور المصــري، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة، والعهــد الدولــي 
ــة المرتبطــة  ــة لتقييــم الأنمــاط الإجرائي ــاري كمرجعي ــي والمعي ــة والسياســية. ويُســتخدم هــذا الإطــار القانون الخــاص بالحقــوق المدني

بمرحلة الإحالة إلى المحاكمة، دون الدخول في تقييم موضوع القضايا أو الاتهامات أو الأحكام الصادرة فيها.

تشــمل قاعــدة البيانــات قضايــا تولّــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا التحقيــق فيهــا قبــل إحالتهــا إلــى المحاكمــة، وهــو مــا يوفّــر إطــارًا إجرائيًــا 
محــددًا لتحليــل الإحــالات بوصفهــا مرحلــة قائمــة بذاتهــا داخــل مســار العدالــة الجنائيــة. ويتيــح هــذا الإطــار دراســة الإحــالات علــى نحــو 

مقارن من حيث عدد القضايا، وبنيتها، وتركيبة المتهمين، وتطورها خلال الفترة محل الدراسة.
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يأتــي هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إقــرار قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد، والــذي يثيــر مخــاوف جديــة بشــأن إخضــاع آلاف المتهميــن 
للمحاكمــة عــن بُعــد، ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن تحديــات تتصــل بضمــان الحــق فــي الدفــاع والتواصــل الفعّــال مــع المحاميــن، وفقًــا 

للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ولا يتنــاول هــذا التقريــر وقائــع القضايــا أو تقييــم الاتهامــات أو الأحــكام الصــادرة، وإنمــا يقتصــر نطاقــه علــى تحليــل بيانــات الإحــالات 
القضائيــة كمــا هــي موثقــة فــي قاعــدة البيانــات. وبذلــك، يقــدّم التقريــر وصفًــا كميًــا لبنيــة الإحــالات القضائيــة فــي القضايــا المشــمولة 
فــي قاعــدة البيانــات، ويضــع أساسًــا تجريبيًــا يمكــن البنــاء عليــه فــي دراســات لاحقــة أكثــر تخصّصًــا تتنــاول هــذه الأنمــاط مــن زوايــا قانونيــة 

أو إجرائية أعمق.

اعتمــد هــذا التقريــر علــى تحليــل كمــي وصفــي للإحــالات القضائيــة إلــى المحاكمــة، بالاســتناد إلــى قاعــدة بيانــات موثقــة شــملت إجمالــي 
عــدد 330 قضيــة جــرى رصدهــا خلال الفتــرة مــن 2024 و2025. وقــد تــم تصميــم المنهجيــة بمــا يســمح بتوصيــف أنمــاط الإحالــة 

وخصائصها الإجرائية، وتحليل بنيتها الزمنية والتركيبية، دون تقييم موضوع القضايا أو الاتهامات أو الأحكام الصادرة فيها.

مصادر البيانات وتوثيقها

اســتند توثيــق القضايــا إلــى ثلاثــة أنــواع رئيســية مــن مصــادر المعلومــات. شــملت المصــادر القضائيــة الرســمية الاطلاع المباشــر علــى 
الشــرطية،  الجلســات، والمحاضــر  أوامــر الإحالــة، ومحاضــر  بمــا فــي ذلــك  124 قضيــة،  المتاحــة فــي  القضايــا والمســتندات  أوراق 
ــى مصــادر  ــد، وأحــكام محاكــم أول درجــة حيثمــا وُجــدت. كمــا جــرى الاعتمــاد عل ــة العامــة، وأوامــر الحبــس أو التجدي وتحقيقــات النياب
حقوقيــة ومنشــورات وتصريحــات لمحاميــن فــي توثيــق القضايــا، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتفاصيــل الإجــراءات، وتواريــخ الإحالــة، وأوضــاع 
المتهميــن، وذلــك بالاســتناد إلــى بيانــات صــادرة عــن محاميــن قائميــن علــى القضايــا، وتقاريــر ومنشــورات علنيــة صــادرة عــن مؤسســات 
حقوقيــة أو صفحــات مهنيــة موثقــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. وإلــى جانــب ذلــك، جــرى الاســتناد إلــى مصــادر صحفيــة 
وإعلاميــة فــي توثيــق عــدد مــن القضايــا، شــملت تغطيــات منشــورة فــي صحــف ومواقــع إخباريــة محليــة وثّقــت مجريــات الجلســات أو 

مراحل إحالتها إلى المحاكمة.

بناء قاعدة البيانات ووحدة التحليل

جُمعــت المعلومــات فــي قاعــدة بيانــات صُمّمــت لتســجيل البيانــات الأساســية المتعلقــة بــكل قضيــة وبــكل إحالــة، بمــا يســمح بإجــراء 
تحليــل كمــي مقــارن عبــر القضايــا والفتــرة الزمنيــة محــل الدراســة. وقــد روعــي فــي تصميــم قاعــدة البيانــات الفصــل بيــن مســتوى القضايــا 
ومســتوى المتهميــن، بمــا يتيــح تحليــل بنيــة القضايــا مــن جهــة، وتحليــل تركيبــة المتهميــن داخــل كل قضيــة مــن جهــة أخــرى حيثمــا 

توفرت البيانات.

واعتمــد التقريــر القضايــا بوصفهــا وحــدة التحليــل الأساســية، حيــث جــرى التعامــل مــع كل قضيــة باعتبارهــا ســجلاً مســتقلاً داخــل قاعــدة 
النــوع  يشــمل  بمــا  المتهميــن،  بتركيبــة  تتعلــق  فرعيــة  تحلــيلات  لإجــراء  القضايــا  داخــل  المتهميــن  بيانــات  واســتُخدمت  البيانــات. 
الاجتماعــي، والفئــات العمريــة، والفئــات المهنيــة المعلنــة، مــع الإشــارة إلــى تفــاوت توافــر هــذه المتغيــرات مــن قضيــة إلــى أخــرى تبعًــا 

لطبيعة المصادر المتاحة.

التصنيف والمتغيرات التحليلية

شــمل التحليــل مجموعــة مــن المتغيــرات الزمنيــة، والبنيويــة، والتركيبيــة، والإجرائيــة. وعلــى مســتوى القضايــا، جــرى تحليــل تواريــخ 
الإحالــة وتوزيعهــا الزمنــي، وعــدد القضايــا المحالــة، وبنيــة القضايــا مــن حيــث عــدد المتهميــن فيهــا (قضايــا فرديــة وجماعيــة)، إلــى جانــب 

أحجام القضايا ونطاقاتها.

وعلــى مســتوى المتهميــن، شــمل التحليــل عــدد المتهميــن فــي كل قضيــة حيثمــا أمكــن تحديــده، والنــوع الاجتماعــي، والفئــات العمريــة 
المتاحــة، والفئــات المهنيــة المعلنــة، بمــا فــي ذلــك المحامــون، والصحفيــون، والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان. كمــا تنــاول التحليــل 

طبيعة الاتهامات وصياغاتها العامة، وعدد الاتهامات في القضية الواحدة، وأبرز التوليفات المتكررة للاتهامات.

المنهجيـــــــــــــة

3



وشــملت المتغيــرات كذلــك بعــض المؤشــرات الإجرائيــة المرتبطــة بمراحــل نظــر القضايــا بعــد الإحالــة، بمــا فــي ذلــك الوضــع الإجرائــي 
للقضايــا وتطورهــا بعــد انتقالهــا إلــى ســاحات المحاكمــة. وقــد جــرى تحليــل هــذه المتغيــرات باســتخدام أســاليب التحليــل الوصفــي 

الكمي لرصد التوزيعات، والنِسَب، والمتوسطات، والأنماط العامة.

التحقق من البيانات وضمان جودتها

اعتمــد هــذا التقريــر علــى منهجيــة التثليــث والتحقــق مــن البيانــات Methodology of Triangulation and Data Verification بوصفهــا 
إطــارًا منهجيًــا لتدقيــق المعلومــات المتعلقــة بالقضايــا محــل التحليــل. وقــد جــرى تطبيــق هــذه المنهجيــة مــن خلال مراجعــة البيانــات 
الخاصــة بــكل قضيــة عبــر أكثــر مــن نــوع مــن المصــادر المســتقلة حيثمــا أمكــن، بمــا يســمح بالتحقــق مــن دقــة الوقائــع الإجرائيــة 

وتواريخها.

وفــي هــذا الســياق، اســتند التوثيــق فــي المقــام الأول إلــى المســتندات القضائيــة الرســمية المتاحــة، مــع مقارنــة البيانــات الــواردة بهــا 
بمــا توفــر مــن معلومــات صــادرة عــن محاميــن أو مؤسســات حقوقيــة معنيّــة بالقضايــا، فــضلاً عــن مراجعــة التغطيــات الصحفيــة 
والإعلاميــة ذات الصلــة للتحقــق مــن تسلســل الإجــراءات ومراحــل الإحالــة إلــى المحاكمــة. وفــي الحــالات التــي تعــذّر فيهــا الاعتمــاد 
علــى جميــع أنــواع المصــادر، جــرى اعتمــاد مصدريــن مســتقلين علــى الأقــل للمعلومــة الواحــدة متــى أمكــن ذلــك. وأســهم هــذا النهــج 
التطبيقــي فــي الحــد مــن احتمــالات الخطــأ أو التحيّــز وتعزيــز موثوقيــة البيانــات المســتخدمة فــي التحليــل، لا ســيما فــي ظــل محدوديــة 

إتاحة المعلومات الرسمية وتفاوت مستويات الشفافية.

القيود المنهجية والتعريفات

يواجــه هــذا التقريــر عــددًا مــن القيــود المنهجيــة، مــن بينهــا محدوديــة إتاحــة المعلومــات الرســمية حــول بعــض القضايــا، وصعوبــة 
الوصــول إلــى ملفــات قضايــا كاملــة فــي بعــض الحــالات، وتفــاوت مســتوى التفاصيــل المتاحــة بيــن القضايــا المختلفــة، وهــو مــا ينعكــس 
علــى نطــاق التحلــيلات الممكنــة فــي بعــض المحــاور. وبنــاءً عليــه، يعكــس التقريــر مــا توفــر مــن بيانــات موثقــة خلال الفتــرة محــل 

الدراسة، دون الادعاء بالإحاطة بجميع القضايا أو بجميع تفاصيلها الإجرائية.

وتُســتخدم المصطلحــات القانونيــة والمنهجيــة الــواردة فــي هــذا التقريــر، بمــا فــي ذلــك بمــا فــي ذلــك الإحالــة إلــى المحاكمــة، والقضايــا 
الجماعيــة، والقضايــا الواســعة النطــاق، والوضــع الإجرائــي للقضيــة، والمتهــم الغيابــي، لأغــراض وصفيــة ومنهجيــة فقــط، وفقًــا 

للتعريفات التالية:

الإحالة إلى المحاكمة
يُقصــد بالإحالــة إلــى المحاكمــة القــرار الإجرائــي الصــادر مــن ســلطة التحقيــق المختصــة بنقــل 
الدعــوى الجنائيــة مــن مرحلــة التحقيــق إلــى مرحلــة نظرهــا أمــام المحكمــة المختصــة، بمــا يترتــب 
عليــه بــدء الإجــراءات القضائيــة العلنيــة أو الســرية وفقًــا للقانــون، دون أن يفتــرض ذلــك بالضــرورة 

الفصل في موضوع الاتهام أو إنهاء القيود المفروضة على حرية المتهم.

القضايا الجماعيـــــــــــــــــة
يُســتخدم مصطلــح القضايــا الجماعيــة فــي هــذا التقريــر للإشــارة إلــى القضايــا التــي تضــم أكثــر مــن 
متهــم، ســواء أُحيلــوا فــي إطــار ملــف واحــد أو أمــر إحالــة واحــد، بغــض النظــر عــن تبايــن أدوارهــم 
الفرديــة أو طبيعــة الاتهامــات المســندة إلــى كل منهــم. ويُســتخدم المصطلــح لأغــراض وصفيــة 
ومنهجيــة، دون أن ينطــوي علــى توصيــف قانونــي خــاص أو إقــرار بوجــود رابطــة تنظيميــة أو 

جنائية بين جميع المتهمين.
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القضايــــا الواسعــــــــة 
يُقصــد بالقضايــا الواســعة النطــاق القضايــا التــي تضــم عــددًا كبيــرًا مــن المتهميــن (أكثــر مــن 100 
ــة، وتعــدد الاتهامــات  ــز باتســاع نطاقهــا العــددي، وتشــعّب بنيتهــا الإجرائي متهــم)، والتــي تتميّ
المدرجــة فيهــا، بمــا قــد يؤثــر علــى قــدرة المتهميــن علــى ممارســة حقوقهــم الدفاعيــة بصــورة 
فرديــة وفعّالــة. ويُســتخدم هــذا المصطلــح فــي ســياق تحليلــي لوصــف حجــم القضايــا، دون 

تقييم قانوني لمشروعية هذا النمط من الإحالات.

الوضع الإجرائي للقضية
إلــى المحاكمــة،  إليهــا القضيــة بعــد إحالتهــا  التــي وصلــت  يُقصــد بالوضــع الإجرائــي المرحلــة 
ويشــمل ذلــك: القضايــا قيــد المحاكمــة أمــام محكمــة أول درجــة - القضايــا التــي صــدر فيهــا حكــم 
د الوضــع الإجرائــي اســتنادًا إلــى آخــر تحديــث  ابتدائــي - القضايــا التــي صــدر فيهــا حكــم نهائــي ويُحــدَّ

متاح للبيانات وقت إعداد التقرير.

المتهـــــم الغيابــــــــــــي
يُقصــد بالمتهــم الغيابــي الشــخص الــذي أُدرج اســمه ضمــن أمــر الإحالــة أو ملــف القضيــة، دون 
مثولــه الفعلــي أمــام المحكمــة وقــت نظرهــا، ســواء لكونــه محبوسًــا علــى ذمــة قضيــة أخــرى، أو 
هاربًــا، أو غيــر معلــوم محــل إقامتــه، أو لأي ســبب إجرائــي آخــر، وذلــك وفقًــا لمــا هــو موثــق فــي 
المصــادر المتاحــة. ويُســتخدم المصطلــح لأغــراض وصفيــة، دون افتــراض إســقاط أي مــن حقــوق 

الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.

المحـــــــــــــــــــــــــــــــامون
يُقصــد بالمحاميــن فــي هــذا التقريــر الأشــخاص الذيــن يزاولــون مهنــة المحامــاة أو ســبق لهــم 
ذلــك  ويشــمل  الموثوقــة،  المصــادر  أو  القضايــا  أوراق  فــي  ثابــت  هــو  لمــا  وفقًــا  مزاولتهــا، 

المحامين المقيّدين بنقابة المحامين أو المعروفين بنشاطهم القانوني والدفاعي.

الصحفيـــــــــــــــــــــــــــــــــون
نشــر  أو  إنتــاج  أو  جمــع  فــي  مهنيًــا  نشــاطًا  يزاولــون  الذيــن  الأشــخاص  بالصحفييــن  يُقصــد 
المعلومــات للجمهــور عبــر وســائل الإعلام التقليديــة أو الرقميــة، ســواء كانــوا يعملــون فــي 
مؤسســات إعلاميــة أو بصــورة مســتقلة، وذلــك وفقًــا للتعريفــات المعتمــدة فــي المعاييــر 

الدولية لحرية التعبير.

المدافعون عن حقوق الإنسان
يُقصــد بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان الأشــخاص الذيــن يعملــون، بشــكل فــردي أو جماعــي، 
علــى تعزيــز أو حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية بوســائل ســلمية، بمــا فــي ذلــك 
التوثيــق، والمناصــرة، والدعــم القانونــي، أو العمــل المجتمعــي. ويســتند هــذا التعريــف إلــى إعلان 
أو  قانونيــة  صفــة  اشــتراط  دون  الإنســان،  حقــوق  عــن  بالمدافعيــن  الخــاص  المتحــدة  الأمــم 

تنظيمية محددة.
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خصائص القضايا المحالة

بينما تُعرض الملاحظات المنهجية الإضافية وحدود التحليل بصورة مفصلة في النقاط التالية:

1. تفــاوت إتاحــة المعلومــات: تعكــس قاعــدة البيانــات تفاوتًــا فــي مســتوى التفاصيــل المتاحــة بيــن القضايــا المختلفــة، ســواء مــن حيــث 
عــدد المتهميــن، أو الخصائــص الديموغرافيــة، أو الوضــع الإجرائــي، وهــو مــا يرتبــط بطبيعــة المصــادر المســتخدمة وحــدود الوصــول إلــى 

أوراق القضايا الرسمية.

ــن وقــت  ــي عــدد المتهمي ــم تتوافــر معلومــات دقيقــة حــول إجمال ــا، ل ــن: فــي عــدد مــن القضاي ــوم عــدد المتهمي ــر معل ــا غي 2. القضاي
الإحالــة. وقــد جــرى تصنيــف هــذه القضايــا ضمــن فئــة مســتقلة، دون اســتنتاجات تتعلــق بحجمهــا العــددي، تجنبًــا لإدخــال تقديــرات غيــر 

موثقة في التحليل.

3. تحديــث البيانــات: يعكــس التقريــر آخــر تحديــث متــاح للبيانــات حتــى تاريــخ إعــداد النســخة النهائيــة، وقــد تطــرأ لاحقًــا تطــورات إجرائيــة 
أو قضائية لا يشملها التحليل الحالي.

4. توصيــف الفئــات المهنيــة: يعتمــد تصنيــف المتهميــن ضمــن فئــات مهنيــة محــددة (محاميــن، صحفييــن، مدافعيــن عــن حقــوق 
ــراض علاقــة ســببية بيــن الانتمــاء  ــا أو المصــادر الحقوقيــة الموثوقــة، دون افت ــواردة فــي أوراق القضاي الإنســان) علــى المعلومــات ال

المهني وطبيعة الاتهامات.

5. الاســتخدام الوصفــي للمصطلحــات: تُســتخدم جميــع المصطلحــات الــواردة فــي التقريــر، بمــا فــي ذلــك قضيــة جماعيــة وقضيــة 
ــم موضوعــي لمشــروعية  ــي أو تقيي ــي نهائ ــى توصيــف قانون ــة فقــط، دون أن تنطــوي عل ــة ومنهجي واســعة النطــاق، لأغــراض وصفي

الإجراءات أو صحة الاتهامات.

6. حــدود التحليــل: لا يتضمــن هــذا التقريــر تقييمًــا لموضــوع القضايــا أو أدلــة الاتهــام أو الأحــكام القضائيــة الصــادرة، ويقتصــر نطاقــه علــى 
تحليل الإحالات القضائية بوصفها مرحلة إجرائية، كما تعكسها البيانات المتاحة.

(على مستوى القضايا)

يتنــاول هــذا القســم الخصائــص العامــة للقضايــا، مــن حيــث عددهــا، وتوزيعهــا الزمنــي، وبنيتهــا مــن حيــث عــدد المتهميــن، وأحجــام 
القضايــا، إلــى جانــب بعــض الســمات الإجرائيــة المرتبطــة بمرحلــة مــا بعــد الإحالــة إلــى المحاكمــة. ويركّــز هــذا الجــزء علــى القضايــا بوصفهــا 

وحدة التحليل الأساسية، بما يتيح توصيف أنماط الإحالة القضائية كما تعكسها البيانات.

4.1 عدد القضايا وتوزيعها الزمني

بلــغ إجمالــي عــدد القضايــا التــي شــملتها قاعــدة البيانــات 330 قضيــة أُحيلــت إلــى المحاكمــة خلال عامــي 2024 و2025. ويُظهــر التوزيــع 
الزمني للإحالات تركز أغلبية القضايا في عام 2025 (222 قضية، 67.3%) مقارنة بعام 2024 (108 قضايا، %32.7).

وعلــى مســتوى أنصــاف الســنوات، تركــزت الإحــالات بصــورة أوضــح فــي النصــف الأول مــن عــام 2025 (136 قضيــة، 41.2%)، مقابــل 85 
قضيــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2025 (25.8%). أمــا عــام 2024، فقــد سُــجّل العــدد الأكبــر مــن الإحــالات فــي النصــف الثانــي منــه 

(100 قضية، 30.3%) مقارنة بالنصف الأول (9 قضايا، %2.7).
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توزيع القضايا المحالة بحسب سنة الإحالة

108عام 2024

222

330

عام 2025
الإجمالي

ــى ذروة نســبية فــي  ــي مــن عــام 2024 وصــولاً إل ــا يتمثــل فــي تصاعــد الإحــالات خلال النصــف الثان ــا زمنيً ــع نمطً ويعكــس هــذا التوزي
النصــف الأول مــن عــام 2025، ثــم تراجــع نســبي فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2025، دون أن يتيــح ذلــك اســتخلاص اســتنتاجات ســببية 

بشأن دوافع هذا التغير.

ــا المشــمولة فــي  ــر مــن عقــد زمنــي، إذ تعــود أقــدم القضاي ــد علــى أكث ــة يمت ــا المحال ــى أن النطــاق الزمنــي للقضاي ــات إل وتشــير البيان
التحليل إلى عام 2014، بينما تمتد أحدثها إلى عام 2025.

وعلــى وجــه التحديــد، قضيــة واحــدة مــن عــام 2014 وأخــرى مــن عــام 2015، إلــى جانــب خمــس قضايــا مــن عــام 2017 وأربــع قضايــا مــن 
عــام 2018، و18 قضيــة مــن عــام 2019. ويبــرز تزايــد ملحــوظ فــي عــدد القضايــا بــدءًا مــن عــام 2020 بعــدد 39 قضيــة، ثــم 60 قضيــة 
فــي عــام 2021، و59 قضيــة فــي عــام 2022، وصــولاً إلــى أعلــى عــدد مســجّل فــي عــام 2023 بعــدد 78 قضيــة. كمــا شــملت البيانــات 

48 قضية من عام 2024 و17 قضية من عام 2025.

عدد القضاياسنة الإحالة

توزيع القضايا المحالة حسب الفترات الزمنية

9النصف الأول من عام 2024

100

136
85

330

النصف الثاني من عام 2024
النصف الأول من عام 2025

النصف الثاني من عام 2025
الإجمالي

الإجماليالفترات الزمنية للإحالات (نصف السنة)
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يتيــح تحليــل الفاصــل الزمنــي بيــن بــدء التحقيــق وتاريــخ الإحالــة إلــى المحاكمــة رصــد تفــاوت واســع فــي المــدد الســابقة علــى الإحالــة بيــن 
القضايا، إذ تُظهر البيانات أن الإحالات لم تجرِ وفق وتيرة زمنية متقاربة، بل توزّعت على فترات زمنية متفاوتة.

فقــد أُحيلــت 25 قضيــة إلــى المحاكمــة خلال أقــل مــن ســنة مــن بــدء التحقيــق، فــي حيــن اســتغرقت 145 قضيــة فتــرة تراوحــت بيــن ســنة 
ــن ثلاث ســنوات وأقــل مــن خمــس  ــى مــا بي ــي إل ــد فيهــا الفاصــل الزمن ــة امت لت 138 قضي ــجِّ ــة. كمــا سُ ــل الإحال وأقــل مــن ســنتين قب

سنوات، بينما وصلت مدة ما قبل الإحالة في 22 قضية إلى أكثر من خمس سنوات

ــة، لا ســيما فــي الحــالات التــي  ــة الممتــدة إلــى مخاطــر انتهــاك الحــق فــي المحاكمــة خلال مــدة معقول تشــير هــذه الفواصــل الزمني
اســتمر فيهــا احتجــاز المتهميــن احتياطيًــا طــوال فتــرات التحقيــق الســابقة علــى الإحالــة. ويثيــر هــذا النمــط تســاؤلات حــول مــدى 
ــي  ــي لمســار الاحتجــاز ضمــن إطــار قضائ ــداد زمن ــى امت ــل احتمــال تحولهــا إل ــة لإنهــاء الحبــس الاحتياطــي، مقاب ــة كآلي اســتخدام الإحال

شكلي

4.2 بنية القضايا وأحجامها

تُظهــر البيانــات تفاوتًــا واســعًا فــي أحجــام القضايــا المحالــة مــن حيــث عــدد المتهميــن فــي القضيــة الواحــدة. إذ تــراوح عــدد المتهميــن 
بيــن متهــم واحــد كحــد أدنــى و312 متهمًــا كحــد أقصــى. وبلــغ متوســط عــدد المتهميــن فــي القضيــة الواحــدة نحــو 28 متهمًــا، وهــو 
متوســط يتأثــر بوجــود عــدد محــدود مــن القضايــا الواســعة النطــاق التــي تضــم أعــدادًا كبيــرة مــن المتهميــن. ويعكــس هــذا التفــاوت 

اتساع الفجوة بين القضايا محدودة العدد والقضايا الجماعية والواسعة النطاق.

وبناءً على عدد المتهمين، جرى تصنيف القضايا إلى فئات حجمية على النحو التالي:

قضايا محدودة العدد (أقل من 20 متهمًا): 93 قضية
قضايا جماعية متوسطة (20–50 متهمًا): 55 قضية

قضايا جماعية (51–100 متهم): 46 قضية
قضايا جماعية كبيرة (101–150 متهمًا): 12 قضية

قضايا واسعة النطاق (أكثر من 150 متهمًا): 8 قضية
قضايا غير معلوم عدد المتهمين فيها : 116 قضية

وبالاســتناد إلــى عــدد المتهميــن، جــرى تصنيــف القضايــا إلــى فئــات حجميــة لأغــراض التحليــل الكمــي، دون أن ينطــوي هــذا التصنيــف 
ــع الجماعــي مــن حيــث عــدد  ــة إلــى المحاكمــة يغلــب عليهــا الطاب ــا المحال ــات أن القضاي علــى توصيــف قانونــي مســتقل. وتُظهــر البيان
المتهميــن، بمــا فــي ذلــك الفئــات التــي تضــم أعــدادًا أقــل نســبيًا. وفــي هــذا الإطــار، شــملت القضايــا التــي تضــم أقــل مــن 20 متهمًــا عــدد 
93 قضيــة، وهــي قضايــا جماعيــة مــن حيــث المبــدأ، وإن اتســمت بعــدد أقــل نســبيًا مــن المتهميــن مقارنــة بالفئــات الأخــرى. كمــا بلــغ عــدد 

القضايا التي تضم 20 إلى 50 متهمًا نحو 55 قضية، في حين شملت القضايا التي تضم 51 إلى 100 متهم عدد 46 قضية.

وعلــى مســتوى القضايــا ذات الأعــداد الكبيــرة، سُــجّل 12 قضيــة تضــم 101 إلــى 150 متهمًــا، إضافــة إلــى 8 قضايــا واســعة النطــاق تضــم 
أكثــر مــن 150 متهمًــا. كمــا وُثّقــت 116 قضيــة لــم تتوافــر بشــأنها بيانــات دقيقــة حــول عــدد المتهميــن وقــت الإحالــة، وهــي فئــة جــرى 
التعامــل معهــا علــى نحــو مســتقل فــي التحليــل، دون اســتنتاجات تتعلــق بحجمهــا العــددي. ويعكــس هــذا التوزيــع أن القضايــا الجماعيــة، 
ولا ســيما تلــك التــي تضــم أكثــر مــن 50 متهمًــا، تمثــل النمــط الغالــب ضمــن القضايــا المحالــة إلــى المحاكمــة خلال الفتــرة محــل الدراســة، 

بما ينطوي على دلالات إجرائية تتصل بإدارة القضايا وضمان ممارسة حقوق الدفاع على نحو فردي وفعّال.

25أقل من سنة

145

138
22

330

من سنة إلى أقل من سنتين
من 3 إلى أقل من 5 سنوات

أكثر من 5 سنوات

الإجمالي

عدد القضاياالمدة الزمنية السابقة على الإحالة
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تركيبة المتهميـــــــــــــــــــن

4.4 العلاقة بين حجم القضية والوضع الإجرائي

يتيــح الربــط بيــن حجــم القضايــا والوضــع الإجرائــي لهــا قــراءة وصفيــة لمســارات القضايــا بعــد الإحالــة، كمــا تعكســها البيانــات المتاحــة. 
وتُظهــر النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن القضايــا، عبــر مختلــف فئــات الحجــم، مــا زالــت قيــد المحاكمــة أمــام محكمــة أول درجــة. ويظهــر 
ل أي قضايــا صــدر فيهــا حكــم ابتدائــي أو نهائــي ضمــن  هــذا النمــط بوضــوح فــي القضايــا الجماعيــة المتوســطة والكبيــرة، حيــث لــم تُســجَّ

هاتين الفئتين حتى نهاية عام 2025.

ل صــدور  وفــي المقابــل، تتركــز القضايــا التــي صــدر فيهــا حكــم "ســواء حكــم ابتدائــي أو نهائــي" فــي القضايــا محــدودة العــدد، حيــث سُــجِّ
أحــكام ابتدائيــة فــي 20 قضيــة، وأحــكام نهائيــة فــي قضيتيــن. أمــا القضايــا واســعة النطــاق، فقــد اقتصــر صــدور الأحــكام فيهــا علــى 

حالتين فقط، بواقع حكم ابتدائي واحد وحكم نهائي واحد، بينما ظلت بقية القضايا ضمن هذه الفئة قيد المحاكمة.

ولا تُظهــر البيانــات، فــي حــدود مــا تتيحــه المعلومــات المتاحــة، نمطًــا يشــير إلــى ارتبــاط مباشــر بيــن حجــم القضيــة وصيــرورة الأحــكام 
النهائية.

(على مستوى الأفراد)

يتنــاول هــذا القســم تركيبــة المتهميــن المشــمولين فــي القضايــا محــل التحليــل، بوصفهــا بعــدًا أساســيًا لفهــم بنيــة الإحــالات القضائيــة 
ــة للمتهميــن كمــا تعكســها  ــة والمهني ــل الخصائــص الديموغرافي ــن لهــا. ويعتمــد هــذا الجــزء علــى تحلي ــة الأشــخاص الخاضعي مــن زاوي

البيانات المتاحة، بهدف توصيف الفئات المختلفة المشمولة في القضايا، ورصد أنماط تمثيلها داخل الإحالات القضائية.

5.1 إجمالي المتهمين ونطاق التغطية

بلــغ إجمالــي عــدد المتهميــن المشــمولين فــي القضايــا محــل التحليــل مــا لا يقــل عــن 9263 متهمًــا، وردت بياناتهــم ضمــن 330 قضيــة 
ــا واســعًا للمتهميــن، يتــوزع عبــر قضايــا فرديــة  أُحيلــت إلــى المحاكمــة خلال عامــي 2024 و2025. وتعكــس هــذه الأرقــام نطاقًــا عدديً

وجماعية متفاوتة الحجم، وفقًا لما تم رصده في قاعدة البيانات.

5.2 النوع الاجتماعي

تُظهــر البيانــات أن غالبيــة المتهميــن هــم مــن الذكــور، مقابــل وجــود 261 امــرأة ضمــن إجمالــي المتهميــن، بمــا يمثــل نســبة 2.8% مــن 
مجمــوع المتهميــن المشــمولين فــي التحليــل. وتوزّعــت النســاء المتهمــات عبــر عــدد مــن القضايــا، شــملت قضايــا محــدودة العــدد 

وأخرى جماعية، دون أن يقتصر وجودهن على نمط محدد من القضايا.

5.3 الفئة العمرية (الأطفال)

ــة إلــى  ــة العمريــة وقــت الإحال ــات المتاحــة بشــأن الفئ ــا لمــا ورد فــي البيان ــا دون ســن الثامنــة عشــرة، وفقً ــا 19 متهمً شــملت القضاي
المحاكمــة. ويُلاحــظ أن توثيــق الفئــة العمريــة لا يتوافــر بشــكل متســاوٍ عبــر جميــع القضايــا، وهــو مــا يعنــي أن هــذا الرقــم يعكــس فقــط 
الحــالات التــي أمكــن التحقــق مــن عمــر المتهميــن فيهــا بصــورة واضحــة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن القضايــا تتضمــن متهميــن كانــوا دون 
ســن الثامنــة عشــرة وقــت بــدء التحقيقــات فــي هــذه القضايــا، إلا أنهــم تجــاوزوا هــذا الســن عنــد مرحلــة الإحالــة إلــى المحاكمــة، وهــو مــا 

يفسر اقتصار هذا الرقم على المتهمين الذين ظلوا دون سن الثامنة عشرة حتى تاريخ الإحالة إلى المحاكمة.

71قيد المحاكمة أمام محكمة أول درجة

20

2
93

55

0

0
55

45

0

0
45

18

1

1
20

114

2

0
116

304

23

3
330

صدر حكم – محكمة أول درجة

صدر حكم نهائي

أكثر من 5 سنوات

الإجماليقضايا واسعة النطاققضايا جماعية كبيرةقضايا جماعية متوسطةقضايا محدودة العددالوضع الاجرائي/حجم القضية قضايا غير معلوم عدد 
المتهمين فيها
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5.4 الفئات المهنية

ــات  ــوع الخلفي ــة، بمــا يعكــس تن ــات بعينهــا داخــل الإحــالات القضائي ــن رصــد حضــور فئ ــن للمتهمي ــي المعل ــل الانتمــاء المهن ــح تحلي يتي
المهنية للأشخاص المشمولين في القضايا محل التحليل، دون افتراض صلة بين الانتماء المهني وطبيعة الاتهامات.

المحامون

تضمّنــت القضايــا المحالــة 143 متهمًــا مــن المحاميــن، مــن بينهــم 6 محاميــات، وتوزّعــوا عبــر 43 قضيــة مختلفــة. وتُظهــر البيانــات أن 
ــا التــي شــملت محاميــن جــاءت فــي الغالــب ضمــن قضايــا جماعيــة أو واســعة النطــاق مــن حيــث عــدد المتهميــن، ولــم يقتصــر  القضاي
وجــود هــذه الفئــة المهنيــة علــى قضايــا فرديــة أو محــدودة العــدد. ويبــرز هــذا النمــط بوضــوح فــي القضيــة رقــم 2215 لســنة 2021، 

التي ضمّت وحدها 31 محاميًا ضمن المتهمين، بما يجعلها من أكثر القضايا كثافة من حيث تمثيل هذه الفئة المهنية.

وعلــى مســتوى الاتهامــات، تُبيّــن البيانــات أن أكثــر أنمــاط الاتهــام شــيوعًا فــي القضايــا التــي تضــم محاميــن تمثّلــت فــي اتهامــات تتعلــق 
ــه هــذا الاتهــام إلــى 126 محاميًــا موزعيــن علــى 39 قضيــة. وتليهــا اتهامــات تتعلــق بتمويــل  بالانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، حيــث وُجِّ

هت إلى 73 محاميًا في 24 قضية. جماعة إرهابية أو تقديم دعم مادي لها، والتي وُجِّ

كمــا شــملت الاتهامــات تولّــي قيــادة جماعــة إرهابيــة أو المشــاركة فــي إدارتهــا فــي 15 حالــة، والاتفــاق الجنائــي بغــرض ارتــكاب جرائــم 
إرهابيــة فــي 12 حالــة. ووردت كذلــك اتهامــات أخــرى بدرجــات أقــل، مــن بينهــا حيــازة مطبوعــات أو مــواد تتضمــن أفــكارًا متصلــة بنشــاط 

الجماعة في حالتين، والاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة في جرائم متعلقة بالتمويل في حالة واحدة.

كمــا تُظهــر البيانــات أن مــا لا يقــل عــن 11 محاميًــا وردت أســماؤهم ضمــن أكثــر مــن قضيــة واحــدة، مــن بينهــم حــالات أُدرجــت فــي 
قضيتيــن أو ثلاث قضايــا مختلفــة. ويُلاحــظ أن تكــرار إحالــة هــؤلاء المحاميــن ارتبــط، فــي الغالــب، بتوجيــه نفــس أنمــاط الاتهامــات أو صيــغ 
قانونيــة متقاربــة عبــر القضايــا المختلفــة التــي وردت أســماؤهم ضمنهــا، وفقًــا لمــا تعكســه البيانــات المتاحــة. ويضيــف هــذا النمــط بعــدًا 

كميًا لفهم بنية الإحالات القضائية المرتبطة بهذه الفئة المهنية، من حيث تكرار الإحالة وتكرار صيغ الاتهام عبر قضايا متعددة. 

الصحفيون

تضمّنــت القضايــا 25 متهمًــا مــن الصحفييــن، مــن بينهــم صحفيتــان، وتوزّعــوا عبــر 12 قضيــة مختلفــة. وتُظهــر البيانــات أن القضايــا التــي 
شــملت صحفييــن جــاءت فــي الغالــب ضمــن قضايــا جماعيــة مــن حيــث عــدد المتهميــن، ولــم يقتصــر وجــود هــذه الفئــة المهنيــة علــى 

قضايا فردية أو محدودة العدد.

وعلــى مســتوى الاتهامــات، تُبيّــن البيانــات أن القضايــا التــي تضــم صحفييــن ارتبطــت أساسًــا باتهامــات تتعلــق بالنشــر والتعبيــر، ولا ســيما 
نشــر أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، إلــى جانــب اتهامــات بالانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة واتهامــات تتعلــق 
بالتمويــل أو تقديــم دعــم مــادي. ويعكــس هــذا التوزيــع نمطًــا يجمــع بيــن اتهامــات ذات صلــة بالنشــاط الإعلامــي وأخــرى ذات طابــع 

تنظيمي أو مالي، وفقًا للصياغات القانونية الواردة في أوراق القضايا.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ــا والمســتندات الرســمية  ــا عــن حقــوق الإنســان مــن بيــن المتهميــن، اســتنادًا إلــى أوراق القضاي تــم توثيــق مــا لا يقــل عــن 13 مدافعً
المتاحة. وتوزّع هؤلاء عبر 17 قضية، نتيجة ورود عدد منهم ضمن أكثر من قضية واحدة.

ل تكــرار إحالــة بعــض المدافعيــن عبــر أكثــر مــن ثلاث قضايــا، بينمــا أُدرج آخــرون فــي قضيتيــن منفصلتيــن. ويبــرز هــذا النمــط فــي  وسُــجِّ
حالات موثقة، من بينها إبراهيم متولي وهدى عبد المنعم، بما يعكس تكرار ورود الأسماء ذاتها ضمن قضايا متعددة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تحليــل تركيبــة المتهميــن يعتمــد علــى مســتوى الإتاحــة والتفصيــل فــي مصــادر البيانــات المســتخدمة، وهــو مــا 
ينعكس في تفاوت درجة التغطية لبعض الخصائص، ولا سيما الفئات العمرية والانتماء المهني. 

10



أنماط الإحالة والخصائص الإجرائية
يتنــاول هــذا القســم الأنمــاط العامــة المصاحبــة لعمليــة الإحالــة إلــى المحاكمــة، والخصائــص الإجرائيــة المرتبطــة بهــا. ويركّــز التحليــل 
علــى قــراءة كيفيــة تشــكّل الإحالــة القضائيــة بوصفهــا إجــراءً، مــن حيــث طبيعــة الاتهامــات المصاحبــة لهــا، والفواصــل الزمنيــة الســابقة 

عليها، وأنماط انعقاد الجلسات، والمسار الإجرائي اللاحق للإحالة.

6.1 أنماط الاتهامات 

تكشــف قــراءة الاتهامــات المصاحبــة للإحــالات القضائيــة عــن تماثــل واســع فــي الصياغــات القانونيــة للاتهامــات فــي جميــع القضايــا دون 
اســتثناء. إذ تكــررت الاتهامــات وفــق أنمــاط ثابتــة، ســواء مــن حيــث طبيعتهــا أو مــن حيــث الجمــع بيــن أكثــر مــن فئــة اتهــام داخــل القضيــة 

الواحدة، ولا سيما في القضايا الجماعية والواسعة النطاق.

وتتمحــور الاتهامــات الرئيســية حــول نســب الانضمــام إلــى جماعــة مصنّفــة علــى ذمــة قضايــا إرهابيــة أو تولّــي مناصــب قياديــة داخلهــا، 
مــع إســناد أغــراض تتعلــق بالدعــوة إلــى تغييــر نظــام الحكــم بالقــوة، والاعتــداء علــى أفــراد القــوات المســلحة والشــرطة ومنشــآتهما، 

واستهداف المنشآت العامة، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف، وفقًا للصياغات الواردة في أوامر الإحالة.

كمــا شــملت الاتهامــات الانضمــام إلــى جماعــة أُسســت علــى خلاف أحــكام القانــون بقصــد تعطيــل أحــكام الدســتور والقوانيــن، وعرقلــة 
عمــل الســلطات العامــة ومؤسســات الدولــة، والاعتــداء علــى الحريــات الشــخصية، والإضــرار بالوحــدة الوطنيــة والــسلام الاجتماعــي. 
وورد كذلــك فــي عــدد مــن القضايــا اتهــام المتهميــن بالمشــاركة فــي تنفيــذ أغــراض الجماعــة مــع العلــم بأهدافهــا، إلــى جانــب اتهامــات 
تتعلــق بتمويــل الإرهــاب، شــملت جمــع ويكشــف هــذا التماثــل الواســع فــي الصياغــات القانونيــة للاتهامــات، إلــى جانــب الجمــع المتكــرر 
بيــن فئــات اتهــام متعــددة داخــل القضيــة الواحــدة، عــن نمــط مــن عموميــة الاتهــام وغيــاب التحديــد الفــردي للوقائــع المنســوبة إلــى كل 
متهــم، حيــث تُســند اتهامــات بصياغــات متطابقــة أو متقاربــة إلــى أعــداد كبيــرة مــن المتهميــن دون بيــان الأفعــال المحــددة المنســوبة 
إلــى كل منهــم. ويثيــر هــذا النمــط مخــاوف جديــة تتصــل بمبــدأ التحديــد الدقيــق للتهمــة، بوصفــه أحــد المبــادئ الجوهريــة لضمانــات 
المحاكمــة العادلــة، إذ تفتــرض هــذه الضمانــات أن تكــون التهــم محــددة بصــورة كافيــة لتمكيــن المتهــم مــن فهــم نطــاق الاتهــام الموجّــه 

إليه وإعداد دفاع فعّال على أساس وقائع واضحة، لا سيما في القضايا الجماعية والواسعة النطاق.

كمــا يرتبــط هــذا النمــط بمخــاوف تتعلــق بالحــق فــي الدفــاع والمواجهــة، حيــث يحــدّ الجمــع المنهجــي بيــن عــدة فئــات اتهــام عامــة داخــل 
القضيــة الواحــدة مــن قــدرة المتهميــن ومحاميهــم علــى تفنيــد كل اتهــام علــى حــدة، أو الطعــن فــي عناصــره القانونيــة والواقعيــة 

بصورة فعّالة.

6.2 الإطار القضائي لنظر القضايا بعد الإحالة

أُحيلــت القضايــا، فــي غالبيتهــا الســاحقة، إلــى محاكــم الجنايــات، حيــث نُظــرت 327 قضيــة أمــام دوائــر الجنايــات مــن أصــل 330 قضيــة، 
لت قضية واحدة نُظرت أمام جنايات طوارئ. في حين اقتصر نظر القضايا أمام محاكم الجنح على قضيتين فقط، وسُجِّ

ويعكــس هــذا التوزيــع تموضــع الإحــالات القضائيــة محــل التحليــل ضمــن إطــار قضائــي محــدد، يتمثــل فــي دوائــر الجنايــات المختصــة بنظــر 
القضايا الإرهاب.

327جنايات

1

2
330

جنايات طوارئ

جنح

الإجمالي

عدد القضايادرجة المحكمة
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خاتمــــــــــــــــــــــــــــة

وعلــى مســتوى تنظيــم نظــر القضايــا، جــرى انعقــاد غالبيــة الجلســات أمــام دوائــر منعقــدة فــي مجمــع محاكــم بــدر، حيــث نُظــرت مــا لا 
يقــل عــن 200 قضيــة أمــام ثلاث دوائــر فقــط مــن دوائــر جنايــات الإرهــاب، هــي الدائــرة الأولــى، والدائــرة الثانيــة، والدائــرة الثالثــة جنايــات 

إرهاب.

ولا يُعــد هــذا التمركــز مســألة تنظيميــة محضــة، بــل يكتســب دلالــة حقوقيــة تتصــل بضمانــات المحاكمــة العادلــة، ولا ســيما مبــدأ 
القاضــي الطبيعــي وحــق المتهميــن فــي المثــول أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة، وفقًــا للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. إذ 
يُفتــرض أن يضمــن توزيــع القضايــا علــى عــدد أوســع مــن الدوائــر قــدرًا أكبــر مــن تنــوع الهيئــات القضائيــة والاســتقلال المؤسســي، ويحــدّ 
مــن تركّــز نظــر فئــة بعينهــا مــن القضايــا أمــام نطــاق محــدود مــن الدوائــر القضائيــة، بمــا لذلــك مــن أثــر علــى القــدرة العمليــة علــى نظــر 

هذا الحجم من القضايا خلال مدد زمنية معقولة.

6.3 الوضع الإجرائي للمتهمين بعد الإحالة

بلــغ إجمالــي عــدد المتهميــن فــي القضايــا محــل التحليــل 9,263 متهمًــا. ومــن بيــن هــؤلاء، مــا لا يقــل عــن 1,468 متهمًــا غيابيًــا وقــت 
نظــر القضايــا، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات تتعلــق بضمانــات المثــول الفعلــي أمــام المحكمــة، وحــق المتهــم فــي المواجهــة والدفــاع، خاصــة 

في القضايا الجماعية والواسعة النطاق

تكشــف أنمــاط الإحالــة محــل التحليــل عــن أخطــار تحــوّل الإحالــة إلــى المحاكمــة مــن إجــراء يفتــرض أن يفتــح الطريــق أمــام الفصــل 
ــا قيــد التــداول أمــام محكمــة أول درجــة،  القضائــي، إلــى مرحلــة إضافيــة فــي مســار احتجــاز ممتــد. ففــي ظــل اســتمرار غالبيــة القضاي
وبقــاء عــدد كبيــر مــن المتهميــن رهــن الحبــس، تظــل الإحالــة غيــر كافيــة بذاتهــا لضمــان إنهــاء القيــود المفروضــة علــى الحريــة الشــخصية 

أو تسريع الفصل في القضايا.

تُقــرأ نتائــج هــذا التقريــر فــي ســياق أوســع يشــهد تزايــدًا فــي أعــداد القضايــا المحالــة إلــى المحاكمــة، فــي وقــت تتواصــل فيــه النقاشــات 
المحليــة والدوليــة بشــأن أوضــاع المحبوســين احتياطيًــا وفعاليــة المســارات القانونيــة المتاحــة لمعالجــة هــذه الأوضــاع. ويُبــرز التحليــل 
القائــم علــى البيانــات أن الإحالــة إلــى المحاكمــة، بوصفهــا مرحلــة إجرائيــة مفصليــة، لا تــؤدي بالضــرورة إلــى حســم ســريع للقضايــا، إذ 

تظل الغالبية العظمى منها قيد التداول أمام المحاكم لفترات ممتدة.

وفــي هــذا الإطــار، تكتســب مســألة الإحالــة أهميــة خاصــة، ليــس فقــط بوصفهــا انتقــالاً مــن مرحلــة التحقيــق إلــى مرحلــة المحاكمــة، 
وإنمــا مــن حيــث أثرهــا العملــي علــى الحــق فــي الحريــة الشــخصية والحــق فــي الفصــل فــي القضايــا خلال مــدة معقولــة. وتُشــير الأنمــاط 
التــي يكشــف عنهــا التقريــر إلــى أخطــار أن تتحــول الإحالــة، فــي غيــاب ضمانــات إجرائيــة فعّالــة، إلــى امتــداد زمنــي لمســار الاحتجــاز، بمــا 

ينقل عبء القيود على الحرية من مرحلة الحبس الاحتياطي إلى مرحلة المحاكمة دون معالجة جوهرية لأسباب إطالة الإجراءات.

وتؤكــد هــذه النتائــج الحاجــة إلــى قــراءة الإحالــة القضائيــة فــي ضــوء الالتزامــات بضمــان محاكمــات عادلــة وناجــزة، تُمكّــن المتهميــن مــن 
ممارســة حقوقهــم الدفاعيــة كاملــة، وتمنــع إطالــة أمــد القضايــا علــى نحــو يُفــرغ هــذه الحقــوق مــن مضمونهــا. وبهــذا المعنــى، يوفّــر 
هــذا التقريــر، مــن خلال اعتمــاده علــى تحليــل كمــي للبيانــات، أداة مرجعيــة لتقييــم مــا إذا كانــت الإحالــة إلــى المحاكمــة تشــكّل مســارًا 

فعليًا نحو العدالة، أم حلقة إضافية في سلسلة إجراءات ممتدة تؤثر على الحقوق الأساسية للمتهمين.

ويوفّــر هــذا التقريــر، مــن خلال اعتمــاده علــى تحليــل كمــي ومنهجــي للبيانــات، أساسًــا تجريبيًــا لتقييــم مــدى توافــق ممارســات الإحالــة 
القضائية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة.
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